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Résumé 

Le système de médiation judiciaire en tant que 
moyen alternatif de résolution des litiges par des 
procédures volontaires et confidentielles reposant 
sur une tentative de rapprocher les points de vue 
des parties au conflit par le biais de l'intervention 
d'une tierce partie appelée le médiateur judiciaire 
chargée de diriger les négociations en vue de 
parvenir à un règlement acceptable pour les 
parties, compte tenu des avantages et avantages de 
ce système, Le législateur algérien l'a introduite 
dans les dispositions du Code de procédure civile 
et administrative et l'a considérée comme une 
procédure obligatoire présentée par le juge lors de 
la première audience des plaideurs. Nous 
discuterons ensuite des dispositions relatives à la 
médiation en mettant l'accent sur ses avantages et 
les procédures de mise en œuvre en se référant au 
système juridique du médiateur judiciaire. 

 

Mots clés: Médiation judiciaire, avantages, champ 
d'application et procédures pour son application. 

 

Abstract 

The system of judicial mediation as an alternative 
way to solve the conflicts through the optional, 
secret and fast procedures based on the trial to 
make the point of views of the parties in conflict 
convergent, which will be done through a third 
party called “the judicial mediator” who is in 
charge of the management of negotiation until 
achieving an accepted compromise between the 
parties.  

Regarding the advantages and characteristics of 
this system, the Algerian legislator begins with 
the establishment of this system within the law of 
civil and administrative law, and considers this 
system a compulsory procedure exposed by the 
judge to the parties in conflict. In this study, we 
treat the dispositions of the mediation focusing 
on its characteristics and the procedures of its 
implementation, in addition to the legal status of 
the judicial mediator. 

Keywords: The judicial mediation ; 
characteristics ; Area of its implementation.    
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 عنابة

 
 

نظام الوساطة القضائیة كطریق بدیل لحل النزاعات من خلال إجراءات 
اختیاریة سریة وسریعة تقوم على محاولة تقریب وجھات النظر بین 
المتنازعین تتم عبر تدخل طرف ثالث یسمى الوسیط القضائي یكلف بإدارة 

إلى تسویة یقبلھا الأطراف، ونظرا لما یتسم بھ ھذا المفاوضات  حتى الوصول 
النظام من فوائد و ممیزات، بادر المشرع الجزائري إلى استحداثھ ضمن أحكام 
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، واعتبره إجراء وجوبي یعرضھ القاضي 
في أول جلسة على الخصوم، ومنھ سنتناول بالبحث أحكام الوساطة مركزین 

ممیزاتھا و إجراءات تنفیذھا مع التطرق إلى النظام القانوني للوسیط على 
 القضائي.

 
 
 

 الوساطة القضائیة؛ الممیزات؛ مجال وإجراءات تطبیقھا.:المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
كوسیلة بدیلة لحل النزاعات بعیدا عن القضاء وجلساتھ العلنیة،  الوساطة القضائیة

وإجراءاتھ الطویلة والمعقدة، یتم من خلال إجراءات اختیاریة سریة وسریعة سھلة 
وأقل مشقة، توفر شيء من الوقت والجھد على المتنازعین، وجزء من الأعباء على 

خاصمین، تتم عبر تدخل طرف الھیئات القضائیة، تقوم على محاولة التقریب بین المت
ثالث محاید یسمى بالوسیط القضائي الذي تكمن مھمتھ في التوسط وتقریب وجھات 
النظر بین المتخاصمین في القضایا المرفوعة أمامھ لأجل الوصول إلى تسویة توافقیة 

 مرضیة للجمیع.
استحداثھ، ونظرا لأھمیة ھذا النظام وما لھ من ممیزات وفوائد بادر المشرع إلى 

حیث نظمھ بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، واعتبره اجراء وجوبي یلزم 
القاضي بعرضھ في أول جلسةعلى الخصوم وفي جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون 
الاسرة والقضایا العمالیة، وفي حالة القبول یعین وسیط تسند لھ مھمة حل النزاع بشكل 

افق علیھ الجمیع، وجاءت ھذه في ثلاث مطالب، یتمثل الأول ودي تفاوضي توافقي یو
في ماھیة الوساطة ودوافع اللجوء إلیھا، أما المطلب الثاني فیركز على الوسیط 
القضائي، وذلك من حیث شروط الالتحاق بالمھنة ثم الى مھارات الوسیط، ویتناول 

 المطلب الثالث مجال الوساطة وتنفیذھا.

II-   ودوافع اللجوء إلیھاماھیة الوساطة : 
 ماهية الوساطة .1

 تعريف الوساطة 1.1
تعرف الوساطة على أنھا طریق بدیل لفض المنازعات بین الأشخاص بعیدا عن أروقة 
القضاء وجلساتھ العلنیة، من خلال إجراءات ودیة اختیاریة، سریة وسریعة، تقوم على 

عبر تدخل طرف ثالث محاید محاولة تقریب وجھات النظر بین أطراف النزاع، وتتم 
یسمى الوسیط مستعملا فنون مستحدثة في إدارة المفاوضات بغیة الوصول الى تسویة 

 للنزاع تكون مرضیة لجمیع الأطراف.

ھذه طریقة استحدثھا المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
م، وفي حالة القبول، الحدیث، اعتبرھا إجراء وجوبي یعرضھ القاضي على الخصو

 یقوم القاضي بتعیین وسیط تسند لھ حل النزاع بشك ودي قائم على التوافق والتراضي.

مع العلم أن ھناك عوامل مھیئة ومساعدة على دفع المشرع لاعتماد ھذا الحل نذكر 
 منھا عاملین:

تفضل الدین، العادات والتقالید السائدة في المجتمع الجزائري التي  العامل الأول:
 عرض وحل منازعاتھا على وساطة وتدخل مخلس العائلة ومجلس الجماعة.

الحد والتقلیل من حجم المنازعات المثارة أمام القضاء، والتي باتت تثقل  العامل الثاني:
 كاھل القضاة وتؤثر سلبا على أحكامھم.

 تمييز الوساطة عما يشتبه من الأنظمة 2.1
 الوساطة والصلح -أ

موم إجراء یمكن أن یعرض على الخصوم الذین یجوز لھم التصالح الصلح على الع
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تلقائیا أو بسعي من القاضي   ، فھو طریق بدیل لحل النزاعات اعتمده المشرع في ھذا 
 القانون الجدید وبھذا الخصوص یمكن أن نوضح أوجھ الشبھ وأوجھ الاختلاف بینھما.

تم نجاحھما، وكلاھما لھ نفس حجیة كلاھما لھ أثر منھي للخصومة إذا ما  أوجھ الشبھ:
 الحكم القضائي، وكلاھما یعد سند تنفیذي بعد المصادقة علیھ.

 ھناك أوجھ اختلاف واضحة یمكن حصرھا فیما یلي: أوجھ الاختلاف:
الوساطة إجراء وجوبي، بینما الصلح، إجراء جوازي وذلك ما یستخلص من صیاغة -

 المدنیة والإداریة.من قانون الإجراءات  994و 990المادتین 
 مدة الوساطة ثلاثة أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة   بینما الصلح غیر مقید بمدة معینة.-
الوساطة یجب على القاضي القیام بھا في الجلسة الأولى، أما الصلح یمكن اللجوء إلیھ -

 في أي مرحلة تكون فیھا الخصومة.
ق  1ف  995وذلك ما تقضي بھ المادة الوساطة تتناول الموضوع كلیا أو جزء منھ، -

إ م د  ، وھي أي الوساطة مقیدة یستثنى منھا مادة الأحوال الشخصیة والمادة 
الاجتماعیة، وكل ما من شأنھ ان یمس النظام العام، أما الصلح یتناول الموضوع ككل 

 وھو غیر مقید بمادة معینة.
ویصادق علیھ بأمر قضائي یثبت اتفاق الوساطة في محضر یوقعھ الوسیط والخصوم -

من ق إ م د، بینما یثبت الصلح في محضر یوقع  1004غیر قابل للطعن عملا بالمادة 
 علیھ الخصوم والقاضي وأمین الضبط.

 الوساطة والتحكیم -ب 
التحكیم یعتبر الطریق البدیل الثالث لحل النزاعات الى جانب الصلح والوساطة، فھو 

ل سبق التنصیص علیھ في القانون الملغى، وأعید النص لیس بالطریق المعتمد حدیثا ب
 علیھ في القانون الجدید.

فأوجھ الاختلاف بین الأسلوبین واضح وجوھري، فالوساطة تھدف إلى التوصل لحل 
ودي یصیغھ الأطراف بأنفسھم، بفضل تدخل طرف ثالث محاید وھو الوسیط، على 

خارج مرفق القضاء ودون تدخل عكس (التحكیم الذي یفصل في النزاع بإصدار حكم 
من القاضي شریطة ان لا یتعارض حكم التحكیم مع حكم قضائي سابق في موضوع 

 النزاع)  .
طرح النزاع على التحكیم قبل اللجوء إلى القضاء یكون باتفاق الأطراف على حل -

لة النزاع بوساطة التحكیم    أما في الوساطة فإن الأمر یختلف، للأطراف الحریة الكام
وبعد تحریك الدعوى الموافقة على حل الوساطة. ولھم كذلك حریة الانسحاب منھا 

 والعودة الى القضاء اذا لم تقنعھم طروحات و إجراءات الوسیط.
مدة فض النزاع، بالنسبة للتحكیم تكون باتفاق الأطراف، وفي حالة غیاب الاتفاق -

تعیین المحكمین أو من تاریخ وجب ان یصدر الحكم خلال أربعة أشھر تبدأ من تاریخ 
اخطار محكمة التحكیم، ویكمن تمدید الأجل بموافقة الأطراف، أو وفقا لنظام التحكیم، 

 ق إ م د. 1018وفي غیاب ذلك یتم بأمر من رئیس المحكمة وذلك عملا بالمادة 
من ق إ  996أما مدة الوساطة فھي ثلاثة أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة طبقا للمادة 

 .مد
 ممیزات ودوافع اللجوء إلى الوساطة  .2

الوساطة كحل بدیل لفض النزاعات تتمیز بجملة من الممیزات والفوائد تجعلھا 
 أكثر فاعلیة من الطرق البدیلة الأخرى، ارتأینا التطرق إلى أھمھا.
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 السریة والخصوصیة 1.2
 الوساطة تكفل لطرفي النزاع المحافظة على خصوصیة النزاع بعیدا عن

على اعتبار أنھ في ) ،1(الإجراءات العلنیة التي تتسم بھا إجراءات المحاكمة القضائیة
الكثیر من الحالات یفضل الخصوم حل النزاع بعیدا عن إجراءات المحاكمة العلنیة، 
بحیث تبقى كل الحوارات المجراة في إطار الوساطة محاطة بالسریة، وفي حالة فشل 

الأطراف استعمال المعلومات المتبادلة أمام القضاء  عملیة الوساطة لا یجوز لأحد
تحت طائلة العقوبات ) 3(مع إلزام الوسیط بوجوب كتمان السر المھني ، ) 2(

 المنصوص علیھا قانونا.

 السرعة وتوفیر الوقت 2.2
الوساطة تمكن الأطراف من حل نزاعھم في وقت أقصر، إذ تحدد المدة في أول 
الأمر دون أن تتجاوز ثلاثة أشھر من التاریخ الذي قبل فیھ الوسیط مھمتھ، وعلیھ 
فھي توفر الوقت والجھد والمصاریف، ونادرا ما تحتاج إلى وقت أطول من ذلك 

 د مدة حل النزاع. ، ونرى أن المشرع الجزائري قد أصاب في تحدی)4(

 اللجوء إلى الوساطة أمر اختیاري 3.2
اذ لا یمكن القیام بأي إجراء دون موافقة من أطراف النزاع، وأكثر من ذلك 
یمكنھم في أي وقت الانسحاب من عملیة الوساطة والعودة الى القضاء، ولعل ھذه 
المیزة من أھم ما یشجع على اللجوء الى الوساطة على اعتبار ان الأطراف لا 

إذا فشلت الوساطة. بل ان اللجوء  یخشون فقدان الطرق القانونیة الأخرى لحل النزاع
الى الوساطة لا یعني ابعاد القاضي عن النزاع، بل یستمر في متابعة النزاع ومنھ 

 .)5(اتخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر في حل النزاع 

 المحافظة على العلاقات الودیة بین الخصوم 4.2
ل الخصوم بما ان التسویة التي تنشأ عن الوساطة ھي تسویة مصاغة من قب

أنفسھم بمساعدة الوسیط مما یؤدي إلى إبقاء المجال مفتوحا بین الأطراف في 
 استمرار وتطویر العلاقات المتبادلة بینھما.

 تحقق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع 5.2
على اعتبار ان التسویة النھائیة في الوساطة تكون قائمة على حل مرضي 

ما الحرة، ویكون قائما على تحقیق مكاسبھما لطرفي النزاع تم التوصل الیھ بإرادتھ
ومصالحھما المشتركة دون الاقتصار على الحقوق القانونیة التي تعتمد علیھا الأحكام 

 .)6(القضائیة

III-  الوسیط القضائي: 
یمكن لكل شخص توفرت فیھ المواصفات المطلوبة في الوسیط ان یمارس ھذه 

من ق إ م د أن الوساطة تسند إلى شخص طبیعي أو  997المھمة، وعملا بالمادة 
، ولأن الجمعیة شخص معنوي یقوم رئیسھا بتعیین أعضاءھا لتنفیذ  )7(جمعیة 

 الاجراء باسمھا ویخطر القاضي بذلك.

 في الوسیط وكیفیة الالتحاق بالمھنةالشروط الواجبة  .1
 الشروط الموضوعیة 1.1

یجب أن تتوفر في الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك 
 من ق إ م د وھي: 998والاستقامة الشروط التي جاءت بھا المادة 
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ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة من جریمة مخلة بالشرف وألا یكون ممنوعا من  -
 دنیة.حقوقھ الم

 أن یكون مؤھلا للنظر في المنازعة المعروضة علیھ. -
 أن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة. -

الشروط )8، ( 100 – 09كما أضافت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 
 التالیة:

 ألا یكون قد حكم علیھ بسبب جنایة أو جنحة باستثناء الجرائم غیر العمدیة. -
 علیھ كمسیر من أجل جنحة الإفلاس ولم یرد اعتباره.ألا یكون قد حكم  -
ألا یكون ضابطا عمومیا وقع عزلھ، أو محامیا شطب اسمھ أو موظفا عمومیا  -

 عزل بمقتضى إجراء تأدیبي نھائي.

وأخیرا یجب أن یكون المترشح حائزا على شھادة جامعیة، أو دبلوم أو تكوین 
ة في نوع معین من النزاعات متخصص أو أي وثیقة أخرى تؤھلھ لتولي الوساط

مع العلم أنھ یجوز الاستعانة بخبیر قضائي في المسائل الفنیة وبعض . )9(
 الاختصاصات الدقیقة التي تحتاج لذلك. 

 كیفیة الالتحاق بالمھنة 2.1
طلب التسجیل بالقائمة: یحق لكل شخص توفرت فیھ الشروط المبینة أعلاه أن  .1

یقدم طلب تسجیلھ في إحدى قوائم الوسطاء القضائیین إلى النائب العام لدى 
، ویكون الطلب  )10(المجلس القضائي الذي یقع بدائرة اختصاصھ مقر اقامتھ 

 وھي: 100 – 09نفیذي من المرسوم الت 6مرفقا بالوثائق التي حددتھا المادة 
 لا یزید تاریخھ عن ثلاثة أشھر. 3مستخرج صحیفة السوابق القضائیة رقم  -
 شھادة الجنسیة. -
 شھادة تثبت مؤھلات المترشح. -
 شھادة الإقامة. -
البت في الطلب: بعد التحقیق الإداري یحول الملف إلى رئیس المجلس القضائي  .2

، )11(دراسة الملفات والبت فیھا  الذي یقوم باستدعاء لجنة الانتقاء، وذلك لأجل
تتشكل لجنة الانتقاء من  100 – 09وعملا بالمادة الثامنة من المرسوم التنفیذي 

 الأعضاء التالیة: 
 رئیس المجلس القضائي رئیسا -
 النائب العام -
 رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني -
 رئیس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانتھا.یتولى  -

ترسل القوائم المقبولة الى وزیر  100 – 09من المرسوم  9وعملا بالمادة 
العدل حافظ الأختام للموافقة علیھا بموجب قرار، وبعد قبولھ المترشح وقبل 

من المرسوم  10ممارسة المھام یؤدي الیمین القانونیة التي نصت علیھا المادة 
 .)12(أعلاه

حقوق وواجبات الوسیط: نكتفي بذكر أھمھا، یتلقى الوسیط اتعابا مقابل أدائھ  .3
للمھمة المسندة إلیھ، یحدد قیمتھا القاضي الذي عینھ، ویتحمل الأطراف دفعھا 
مناصفة مالم یتفقوا على خلاف ذلك، أو ما لم یقرر القاضي خلال ذلك بالنظر 

 .)13(إلى الوضعیة الاجتماعیة للأطراف
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أھم الواجبات التي تقع على الوسیط، المحافظة على السر إزاء الغیر ومن 
واخبار القاضي بكل ما توصل إلیھ الخصوم من اتفاق، وعند الإخلال أو التھاون 

 .)14( في تأدیة مھامھ یتعرض إلى الشطب من قائمة التأھیل

 مھارات الوسیط .2
المسائل الفنیة وأسالیب حتى تتحقق الغایة المرجوة من الوساطة، ھناك جملة من 

 اتصال یتعین على الوسیط الالمام بھا تتمثل في الآتي:

 فن إعادة الصیاغة المحایدة 1.2
وھو أسلوب یجب أن یتبعھ الوسیط اثناء إجراءات الوساطة، وذلك بإعادة 
صیاغة العبارات التي یتلفظ بھا الأطراف من أجل التعبیر عن وجھة نظرھم 

بطریقة محایدة عن طریق استعمال الأطراف بقدرة الوسیط بموضوع النزاع، وذلك 
على حل النزاع وإدارة عملیة التفاوض، یحاول دائما أن یوجھ الطرفین إلى التركیز 

 .)15( عن النقطة الأساسیة في النزاع

 فن الاعتذار والاعتراف 2.2
یقصد بالاعتذار في ھذا المجال ذلك الأسلوب الذي یتبعھ الوسیط مع أطراف 
النزاع من أجل تخفیف انفعالاتھم العاطفیة وذلك باستعمال الفاظ تحمل في طیاتھا 
طلب الوسیط من الطرف الذي یخاطبھ التماس الأعذار للطرف الآخر بسبب تصرف 
بدر منھ، أما الاعتراف ھو تسلیم بواقعة معینة دون الإقرار بالخطأ و المسؤولیة عن 

على إقرار من جانب المعتذر بخطأ منھ، في  تلك الواقعة، ومن ثم فالاعتذار یقوم
حین ان الاعتراف یعبر عنھ الوسیط، وفي كل الأحوال یجب على الوسیط ان یكون 
حریصا في استخدام ھذه الفنیات في الأوقات والمواضع الملائمة حسب ظروف 

 .)16( الحال

 فن تحدید أولویات النزاع  3.2
ریة للنزاع والأكثر أھمیة لیتم التركیز بحیث یقوم الوسیط بتحدید المسائل الجوھ

 .)17( علیھا عند لقاءاتھ والمناقشة مع الأطراف

وبصفة عامة حتى ینجح الوسیط في المھام المسندة إلیھ، یجب أن یتلقى تكوینا 
تطبیقیا في فن الوساطة وبالأساس التدریب على فن التفاوض وإدارة النزاع، كما 

 والانصات الجید، مع التواصل السلیم والواضح.یجب أن یتحلى بالعدل والحیاد، 

IV- مجال الوساطة وتنفیذھا 
 مجال عرض الوساطة  .1

 الحالات الملائمة للوساطة 1.1
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ألزمت القاضي بعرض  994المادة 

الوساطة على الخصوم في جمیع المواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا 
العمالیة وكل ما من شأنھ أن یمس بالنظام العام، وحتى تكون عملیة الوساطة ناجحة 

 بعض الحالات على سبیل المثال:  یجب ان یكون النزاع ملائما للوساطة نذكر منھا

الحالة التي یكون فیھا أطراف النزاع راغبین بإیجاد حل لذلك النزاع لكنھم غیر  -
 قادرین على التوصل لذلك الحل.

الحالة التي یكون فیھا بین طرفي النزاع علاقة قرابة أو مصاھرة، أو علاقة  -
 تجاریة یحرص الأطراف على الاستمرار فیھا.
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 .)18( یرغب فیھا الأطراف إیجاد حل فوري وسریع لفض النزاع الحالات التي -

 الحالات التي لا تتلاءم معھا الوساطة 2.1
 مع العلم ان ھناك حالات لا تتلاءم معھا الوساطة نذكر البعض منھا وھي:

من ق إ م د والمتمثل في قضایا الاسرة  994الاستثناء الذي جاءت بھ المادة  -
 ما من شأنھ ان یمس بالنظام العام.والقضایا العمالیة وكل 

الحالات التي یرغب فیھا أحد الأطراف الحصول على حكم قضائي نھائي  -
 وملزم.

 .)19( الحالات التي یكون فیھا من مصلحة أطراف النزاع إطالة عمر النزاع -

ھذا ولا یشترط في الوساطة استغراقھا كل النزاع، فإذا تبین للقاضي أنھ یمكن 
حول جزء معین منھ متى كان موضوع النزاع یقبل التجزئة، فلھ أن  للخصوم الاتفاق

یعین وسیطا یتولى التوفیق بینھم فیھ، وتتبع الإجراءات العادیة للخصومة فیما یخص 
باقي أجزاء النزاع، ولا یترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضیة، بل لھ سلطة 

زاع، حیث یتدخل ویأمر في أي واسعة في اتخاذ أي تدبیر یراه ضروري في حل الن
مثلا یمكن للقاضي انھاء الوساطة بطلب من الوسیط أو الخصوم، كما ، ) 20(وقت 

یمكنھ انھائھا تلقائیا عندما یتبین لھ استحالة السیر الحسن فیھا، وفي جمیع الحالات 
ترجع القضیة الى الجلسة ویستدعي الوسیط والخصوم عن طریق أمانة الضبط في 

 المحدد لھا مسبقا.التاریخ 
 تنفیذ الوساطة2

 تعیین الوسیط وبدایة مھمتھ1.2
بعد نشوء النزاع وبعد موافقة الأطراف على مقترح اللجوء إلى الوساطة یتم 
تعیین الوسیط بموجب أمر یصدره القاضي الذي عرض الوساطة على الخصوم، 

یة عنصرین یتضمن الأمر بالإضافة إلى البیانات المطلوبة في الأوامر القضائ
 أساسیین ھما:

 موافقة الخصوم باعتبارھا شرطا لصحة الوساطة. -
تحدید الآجال الممنوحة للوسیط، وتاریخ رجوع القضیة الى الجلسة وذلك ما  -

 من ق إ م د. 999تقضي بھ المادة 

إذا علم الوسیط أو أحد  100 – 09من المرسوم التنفیذي  11وعملا بالمادة 
أن یخطر القاضي . )21( من الموانع المذكورة في النص أطراف النزاع بوجود مانع

 فورا قصد اتخاذ الاجراء المناسب لضمان حیاد الوسیط واستقلالیتھ.
وتبدأ مھمة الوسیط مباشرة فور تلقیھ نسخة من الأمر القاضي بتعیینھ، على ان 
یخطر الوسیط القاضي بقبولھ المھمة دون تأخیر، و یدعو الخصوم إلى أول لقاء 

، أما عند رفضھ للمھمة، بإمكان القاضي اعتماد الإجراء المقرر  )22(لوساطة ل
وبھذا الخصوص یجب ، )23(بالنسبة للخبراء من حیث اللجوء إلى عملیة الاستبدال

علیھ أن یبرر طلب إعفاءه حتى لا یشطب من القائمة وذلك قیاسا على ما ھو معمول 
 .)24( المھمة المعین من أجلھا بھ مع الخبراء عند عدم موافقتھم على أداء

 مراحل تنفیذ الوساطة2.2
 الوساطة النموذجیة تمر بمراحل محددة یتعین على الوسیط الإلمام بھا:

اللقاء الأول: یمكن للوسیط بدایة تقدیم فكرة حول تطور وتسییر جلسة  -1
الوساطة، وقبل ذلك یعرفھم بنفسھ كما یطلب منھم التعریف بأنفسھم، ثم یبین 

أھمیة الوساطة كحل بدیل لفض النزاعات، وشرح إجراءات الوساطة، لھم 
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ودوره كوسیط والتأكید على حیادیتھ وعلى سریة الإجراءات حتى یكسب 
ثقتھم مع اتاحة المجال لھم للاستفسار عن عملیة الوساطة، مع تذكیرھم 

 .)25( بإمكانیة الانسحاب في أیة لحظة من المفاوضة
الأطراف: ویكون ذلك في جلسة مشتركة أو الاستماع إلى وجھة نظر  -2

مغلقة، ففي الجلسة المشتركة یستمع إلى وجھة نظر كل طرف، وفھم 
المشكلة وأسبابھا وتحدید مصالح الأطراف، وذلك بأن یطلب من المدعي 
عرض كل ما لدیھ من طلبات والحجج المعتمد علیھا في ذلك، ونفس الشيء 

 ھ والحجج المعتمد علیھا.یطلبھ من الطرف الآخر ابداء دفوعات
وقد یقتضي الأمر أن ینفرد الوسیط بطرفي النزاع كل على حدى بھدف 
جمع المزید من المعلومات حول ماھیة النزاع، والبحث في احتمالات 
التسویة، حیث یستمع إلى وجھة نظر كل طرف دون حضور الطرف الآخر 

 .)26( ویتلق منھم العروض المقترحة لحل النزاع
یعود إلى الجلسة المشتركة مع تسھیل الحوار المباشر بین الأطراف وقد  -3

وإعادة ربط العلاقة بینھم والدفع بھم إلى اقتراح الحلول الممكنة مع تقییمھا 
والتوافق حول حلول مرضیة للجمیع، وھنا یبرز دور الوسیط ومھاراتھ في 

یتلاءم مع استخدام أسالیب الاتصال الملائمة لإدارة عملیة التفاوض بما 
 .)27( شخصیة ومصالح الأطراف وتوظیفھا في حل النزاع

وللوسیط ان یتخذ ما یراه مناسبا لتلقي وتقریب وجھات النظر، ویخطر 
القاضي بكل الصعوبات، ویتم ذلك في سریة فلا یجوز الكشف عنھا أو 

 الاحتجاج بھا. 
 مرحلة التسویة والاتفاق -4

طة ناجحة یتوصل فیھا الوسیط إلى في المرحلة الأخیرة من أیة عملیة وسا
اتفاق بتسویة النزاع، فیقوم بتحریر محضر یضمنھ محتوى الاتفاق وھو 
الحل الذي توصل إلیھ الأطراف، یوقعھ رفقة الخصوم، ثم ترجع القضیة 

من ق إ م د  1003أمام القاضي في التاریخ المحدد لھا مسبقا عملا بالمادة 
)28( . 

ضر الاتفاق بموجب أمر قضائي غیر قابل لأي حیث تتم المصادقة على مح
، وما  )29(طعن ومنھ یعد محضر الاتفاق المصادق علیھ سندا تنفیذیا 

یبرر ذلك أن القاضي في الوساطة لا یشرف بنفسھ على الإجراءات، لذلك 
 لابد من صدور أمر ینھي الخصومة بالتصدیق على محضر الوساطة

)30(. 
لأي سبب من الأسباب فإن الوسیط یسلم أما في حالة عدم وقوع الصلح 

وثیقة عدم وقوع الصلح إلى القاضي المختص موضعا فیھا السبب الذي أدى 
إلى ذلك، وھنا یجب أن ترجع القضیة للجدول، على اعتبار أنھ لا یترتب 
عن الوساطة تخلي القاضي عن النزاع. ولا یقلل بأي حال من الأحوال حق 

 اء.الأطراف في اللجوء إلى القض
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V- الخاتمة 

وفي نھایة دراسة ھذا النظام الحدیث النشأة بالجزائر والذي تم تنظیمھ بموجب 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یھدف بھ حل النزاعات بأسلوب حضاري توافقي 
یرضي الجمیع یقوم على السرعة والسریة بعیدا عن الوسائل التقلیدیة التي تتسم 

وتعقید الإجراءات، وفي ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن المشرع  بطول المواعید
ورغم محاولتھ الجادة في اعتماد ھذا النظام البدیل وتنظیمھ، وكذا تنظیم مھنة الوسیط 
القضائي من حیث شروط وإجراءات الالتحاق بالمھنة وكذا تنفیذ وإعمال إجراء 

ا في التعدیلات اللاحقة نشیر الوساطة، ومع ذلك ھناك ثغرات ونقائص یجب تغطیتھ
 إلى البعض منھا: 

إقامة تكوین ودورة تدریبیة للوسیط قبل التحاقھ بالمھنة مثلھ مثل المحامي  -
 والمحضر القضائي. 

تخصیص مقابل مالي یلیق بھذه المھنة حتى یشجع على بقاءھا وانتشارھا  -
 أكثر.

والأفضل العمل على انشاء تحدید طبیعة الجمعیة التي تسند لھا مھمة الوساطة  -
 واعتماد مراكز وساطة على غرار مراكز التحكیم.

وفي الأخیر نأمل أننا في ھذه المحاولة نكون قد وفقنا في تناول ھذا الإجراء 
بالشرح والتبسیط رغم قلة المراجع المتخصصة التي تناولتھ بالدراسة قي الجزائر، 

 ضف إلى ذلك أنھ نظام حدیث النشأة ببلادنا.

 المراجـع
وتعني العلنیة أن تقع جمیع الإجراءات المتعلقة بالمرافعة في جلسة علنیة یسمح  )1(

فیھا للجمھور بالحضور إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام والآداب العامة، وجرائم 
الأحداث حیث تكون فیھا الجلسة سریة ویصدر الحكم بصفة علنیة وذلك ما نصت 

 06مؤرخ في  01 – 16الأخیر (قانون  من التعدیل الدستوري 162علیھ المادة 
)، مع العلم أن ھذا المبدأ یتجسد أكثر 1996المتضمن تعدیل دستور  2016مارس 

ویحقق أھدافھ في القضایا الجزائیة لأن المرافعة فیھا تتم بصفة شفویة على خلاف 
المرافعة في الخصومة المدنیة لأنھا تتم عن طریق تبادل العرائض لا یعرف 

 ضمونھا.الحضور م
ورغم أھمیة ھذه المیزة التي تدفع الأطراف وتشجعھم على حریة الحوار وتقدیم  )2(

 تنازلات، نلاحظ أن المشرع أغفل التنصیص علیھا.
من ق إ م د على أنھ: "یلتزم الوسیط بحفظ  1005نص على الالتزام في المادة ) 3(

 السر إزاء الغیر".
تقریر مقدم إلى رئیس المجلس  –الأردن محمد عدلي ناصر: نظام الوساطة في ) 4(

 .91ص  2003القضائي الأعلى الأردني سنة 
 .526بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص ) 5(
 .1محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص ) 6(
من ق إ م د على أنھ: "تسند الوساطة إلى شخص طبیعي أو  997تنص المادة ) 7(

  .إلى جمعیة
یط المعین جمعیة، یقوم رئیسھا بتعیین أحد أعضاءھا لتنفیذ عندما یكون الوس 

 الاجراء باسمھا ویخطر القاضي بذلك". 
یحدد  2009مارس  10المؤرخ في  100 – 09المرسوم التنفیذي رقم ) 8(

 .2009مارس  15مؤرخ في  16كیفیات تعیین الوسیط القضائي، ج ر عدد 
م أعلاه من شروط الالتحاق من المرسو 2/ف03وذلك ما أضافتھ المادة ) 9(
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 بالمھنة.
 من المرسوم أعلاه. 05نصت على ذلك المادة  )10(
 من المرسوم التنفیذي أعلاه. 07عملا بالمادة ) 11(
على ما یلي: "یؤدي الوسیط  100 – 09من المرسوم  10تنص المادة  )12(

صاصھ القضائي، قبل ممارسة مھامھ أمام المجلس القضائي المعین في دائرة اخت
  :الیمین الآتیة

"اقسم باللہ العلي العظیم ان أقوم بمھمتي بعنایة وإخلاص، وان اكتم سرھا  
وان اسلك في كل الظروف سلوك الوسیط القضائي النزیھ والوفي لمبادئ العدالة 

 والله على ما أقول شھید".
 .100 – 09من المرسوم التنفیذي  12نصت على ذلك المادة ) 13(
من المرسوم  14من ق إ م د، والمادة  1005وذلك بالرجوع الى المادة  )14(

التي تنص على أنھ: "یتعرض الوسیط القضائي الذي یخل  100 – 09التنفیذي 
 بالتزاماتھ أو یتھاون في تأدیة مھامھ إلى الشطب".

 .6محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص ) 15(
 .7محمد عدلي ناصر: ما قبلھ ص ) 16(
 . 533بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص ) 17(
 .2محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص ) 18(
وما  2المرجع أعلاه ص –لمزید من الاطلاع راجع محمد عدلي ناصر ) 19(

 بعدھا.
 .526بربارة عبد الرحمان. المرجع السابق ص ) 20(
 :وھي 100 – 09من المرسوم التنفیذي  2/ف 11نصت علیھا المادة ) 21(
 .إذا كانت لھ مصلحة شخصیة في النزاع -
 .إذا كانت لھ قرابة أو مصاھرة بینھ وبین أحد الخصوم -
 إذا كانت لھ خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم -
 .إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمتھ -
 .إذا كن بینھ وبین أحد الخصوم صداقة أو عداوة -

من قانون الإجراءات  241المنصوص علیھا في المادة  وھي نفس حالات رد القضاة
 المدنیة والإداریة، ومنھ كان علیھ الإحالة علیھا وفقط.

من ق إ م د على أنھ: "بمجرد النطق بالأمر القاضي  1000تنص المادة  )22(
 .بتعیین الوسیط، یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منھ للخصوم والوسیط

لھ مھمة الوساطة دون تأخیر ویدعو الخصوم إلى أول یخطر الوسیط القضائي بقبو
 لقاء للوساطة".

 .529بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص  )23(
) تراري تاني مصطفى: الوساطة كطریق في حل الخلافات في ظل قانون 24(

الوساطة  –الطرق البدیلة لحل النزاعات  –الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 
 2009مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء الثاني، سنة  –والصلح والتحكیم 

 .564، 563ص ص 
 .4ص  –المرجع السابق  –محمد عدلي ناصر ) 25(
الوساطة والصلح  –) كمال فنیش: الوساطة، الطرق البدیلة لحل النزاعات 26(

 579ص ص  2009ي سنة مجلة المحكمة العلیا عدد خاص الجزء الثان –والتحكیم 
580. 

 –) علاء أبریان: الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة، دراسة مقارنة 27(
 .68ص  2008منشورات حلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان 
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من ق إ م د على أنھ: "عند إنھاء الوسیط لمھمتھ، یخبر  1003تنص المادة ) 28(
 فاق أو عدمھ. القاضي كتابیا بما توصل إلیھ الخصوم من ات

 .في حالة الاتفاق یحرر الوسیط محضرا یضمنھ محتوى الاتفاق ویوقعھ والخصوم
 ترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لھا مسبقا".

من ق إ م د والآتي نصھا: "یقوم القاضي  1004یستخلص من نص المادة  )29(
 بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن."  

 .531بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص  )30(
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